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التعريف با لمجلة 


مجلة الدراسات الإسلامية 
مجلة (دورية ‏ علمية ‏ محكمة) تعنى بنشر البحوث في مجالات الدراسات الإسلاميةء تصدر ثلاث مرات في السنة في 
(فبراير- مايو ‏ نوفمبر) عن كلية التربية بجامعة الملك سعود. صدر العدد الأول منها عام 1397ه/1977م بعنوان (دراسات). 
* *% #* 
الرؤية: 


آن تکون مجلة رائدة في مجال نشرالبحوث المحكمة في الدراسات الإسلاميةء ومضمنة في قواعد البيانات الدولية 


المرموقة. 
الزسفاتة: 

نشرالیحوتث المحكمة في محالات الدراسات الإسلامية وفق معايير مهنية عالمية متميزة. 
الأهد|إف: 


1 -تكوين مرجعية علمية للباحثين في مجالات الدراسات الإسلامية. 


2 - المحافظة على هوية الأمة والاعتزازبقيمها من خلال نشر الأبحاث المحكمة الرصينة التي تسهم بتطوير المجتمع 
وتقدمه. 
3-تلبية حاجة الباحثين محليا واقليميا وعاليا للنشر في ميدان الدراسات الإسلامية. 
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للمراسله : 
(مجلت الد راسات الاسلاميت) ص ب: 2458 الرمزالبريدي: 11451 
كليت التربين - جامعن الملك سعود - الرياض - المملكل العربيب السعوديب 
هاتف: 114697125 (966+)/ 114697127 (966+) سكرتير المجلة: 114673476 (966+) 
فاڪس: 114697126 (966+) 
البريد الإلكتروني: 1.84 4ع.KS1@‏ ء1١14ء[ J‏ الموقع الإلكتروني: http://jis.ksu.edu.s4/‏ 
المجلة في التويتر: 141€ء3[1 ® المجلة في الفيس بوك: http://goo.g1/K 7e4 V‏ 
المجلة في النuتةëرlم: https://instagram.com/jİs14 iC‏ 
الاشتراك والتبادل : 
دار جامعت الماك سعود للنشر» جامعت الملك سعود - الرياض - المملكت العربيت السعوديت 
ص. ب: 68953 الرمز البريدي: 11537 
همالعد 15 رالا سردا أو ها بعاد تة فة تة تضاف نها جور ا قريد: 
*% *% #* 
# © 2020 (1441ه) جامعة الملك سعود. 
جميع حقوق الطبع محفوظة. لا يسمح بإعادة طبع آي جزء من المجلة آو نسخة بآي شكل وبأي وسيلة سواء كانت إلكترونية أو آلية بما قي ذلك 
التصوير والتسجيل آو الإدخال في آي نظام حفظ معلومات أو استعادتها بدون الحصول على موافقة كتابية من رئيس تحرير المجلة. 
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الهينة الاستشارية 
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أ د. ذو الكطل الحاج محمد يوسف 
جامعة ملايا (ماليزيا) 


آ. د. أحمد خالد شڪري 


الجامعة الأردنية (الأردن) 


أ د. طه علي بوسریح 


آ. د. عامر حسن صبري 
وزارة العدل والشؤون الإسلامية (البحرين) 


آ د. عبد الله عبد الحي أبو بكر 
جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية (السودان) 


أ د. عبد المجيد بيرم 
جامعة الجزائر (الجزائر) 


آ. د. محمد آحمد لوح 


الكلية الإفريقية للدراسات الإسلامية (الستغال) 


آ. د. محمد زين العابدين رستيع 
جامعة السلطان المولى سليمان (المغرب) 


آ د. محمد عبد الرزاق الطبطبائي 
جامعة الكويت (الكويت) 
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رئيس التحرير 
آ. د. حمود بن إبراهيء السلامت 
humood@Ksu.edu.sa‏ 
#X % XK‏ 


مدير التحرير 


أ د. عبد الله بن صالح السيف 
aalseif@Ksu.edu.sa‏ 
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أعضاء هينة التحردر 
آ. د. ناصر بن محمد المتيع 
جامعة الملڪ سعود (السعودية) 
آ. د. حمزة عبد الله المليباري 
كلية الدراسات الإسلامية والعربية (الإمارات) 
آ. د. محمد بن سعد المقرن 
جامعة الملك سعود (السعودية) 
آ۔ د. خالد بن محمد الشنيبر 
جامعة الملك سعود (السعودية) 
أ د. عبد الله مرحول السوالمت 
جامعة اليرموك (الأردن) 

آ د. عادل بن عبد الشكورالزرقي 
جامعة الملڪ سعود (السعودية) 
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قواعد وضوابط النشر 


أولاً : طبيعة المواد المنشورة: 
تهدف المجلة إلى إتاحة الفرصة للباحثين في جميع بلدان العالم لنشر إنتاجهم العلمي في مجالات الدراسات الإسلامية؛ الذي 
تتوافر فيه الأصالة والجدة»ء وأخلاقيات البحث العلمي» والمنهجية العلمية. 
وتقوم المجلة بنشر المواد التي لم يسبق نشرها باللغة العربية» آو الإنجليزية» وتقبل المواد في آي من الفئات التالية: البحوث 
الأصيلة» والمراجعات العلمية» وتقارير البحوث» والمراسلات العلمية القصيرة» وتقارير المؤتمرات والندوات» وعروض الكتب 
والرسشائل العلمنة ونقدها. 
* % #* 
ثانیاً : إرشادات للباحشین: 
* لا يتجاوز عدد صفحات البحث (40) صفحة (44) متضمنة الملخصين العربي والإنجليزي» والمراجع. 
٠‏ تكتب بيانات البحث باللغتين العربية والإنجليزية وتحتوي على: (عنوان البحث» اسم الباحث والتعريف بهء بيانات 
التو اضل مخه): 
* لا يتجاوز عدد كلمات المستخلص (250) كلمة» ويتضمن العناصر التالية: (موضوع البحث» وآهدافه»ء ومنهجه»ء وأهم 
النتائج» وآهم التوصيات) مع العناية بتحريرها بشكل دقيق. 
* يتبع كل مستخلص (عربي/إنجليزي) بالكلمات الدالة (المفتاحية) المعبرة بدقة عن موضوع البحث» والقضايا الرئيسة 
التي تناولہا» بحيث لا يتجاوز عددها (6) ڪلمات. 
١‏ هوامش الصفحة تكون (3 سم) من (أعلى» وأسفل» ويمين» ويسار)» ويكون تباعد الأسطر مفردا. 
۰ یستخدم خط ٥(‏ ط۸۲۵ 1۵1٣هازل1۲۵)‏ للغة العربية بحجم (16) أبيض للمتن وأسود للعناوين» وبحجم (13) أبيض للحاشية 
والمستخلص» وبحجم (10) آبيض للجداول والأشكال» وأسود لرآس الجداول والتعليق. 
* يستخدم خط ۸٥٣4١(‏ سء" sء"«1٣)‏ للغة الإنجليزية بحجم (11) آبيض للمتن وأسود للعناوين» وبحجم (9) آبيض 
للحاشية والمستخلص» وبحجم (8) أبيض للجداول والأشكال» وأسود لرأس الجداول والتعليق. 
*٭ عتاصرالبحث: 
يُنظم الباحث بحثه وفق مقتضيات (منهج البحث العلمي) كالتالي: 
1/ كتابة مقدمة تحتوي على: (موضوع البحث» ومشكلته» وحدوده» وآهدافه» ومنهجه» وإجراءاته» وخطة البحث). 
2 تبيبن الدراسات السابقة - إن وجدت -وإضافته العلمية عليها. 
3 تقسيم البحث إلى أقسام (مباحث) وفق (خطة البحث) بحيث تكون مترابطة. 
4 عرض فكڪرة محددة في كل قسم (مبحث) تكون جزءا من الفكرة المركزية للبحث. 
5 يكتب البحث بصياغة علمية متقنة» خالية من الأخطاء اللغوية والنحوية» مع الدقة في التوثيق. 
6 كتابة خاتمة بخلاصة شاملة للبحث تتضمن آهم (النتائج) و(التوصيات). 
٠‏ كتابة الحاشية السفلية يكون بذكر (عنوان الكتاب» واسم المؤلف» والجزء/الصفحة) حسب المنهج العلمي المعمول به 
في توثيق الدراسات الشرعية. مثال: لسان العرب» لابن منظور (233/2). 


قواعد وضوابط النشر 


يوثق الباحث المراجع في نهاية البحث حسب النظام التالي: 

1 إذا ڪان المرجع أكفدا: ران اكاب كاسم الا خر الوت اشم القمرةء فام الول اها الأكري قاس 
الملحقق - إن وجد -. فبيان الطبعة» فمدينة النشر: فاسم الناشر» فسنة النشر). مثال: الجامع الصحيح. الترمذي» 
آبو عيسى محمد بن عيسى. تحقيق: آحمد محمد شاكر. وآخرين. ط2 بيروت: دار إحياء التراث العربي» 2004م. 

2 إذا كان المرجع (رسالة علمية لم تطبع): (عنوان الرسالة. فالاسم الأخير للباحث (اسم العائلة)» فالاسم الأول 
والأسماء الأخرى. فوع الرسالة (ماجستير/دكتوراه)» فالمكان: فاسم الكلية» فاسم الجامعة» فالسنة). مثال: 
يعقوب بن شيبة السدوسي - آثاره ومنهجه في الجرح والتعديل -. المطيري» علي بن عبد اللّه. رسالة ماجستيرء 
السعودية: كلية التربية» جامعة الملك سعود»ء 1418ه. 

3 إذا كان المرجع مالا من دوم توان لقال قالاس لخي ر زلف اس اتعاقةا 4 فاكس الأرن واأساء 
الأخرى. فاسم الدورية » فالملكان»ء فرقم المجلد» (فرقم العدد)» فسنة النشر» فالصفحة من ص... - إلى ص...). مثال: 
«الإمام عفان بن مسلم الصفار ومنهجه في التلقي والأداء والنقد». المطيري» علي بن عبدالله. مجلة جامعة القصيم: 
العلوم الشرعية» القصيم. م (3)» (1)» 1431ه» 35- 85. 

# هذا بالإضافة إلى ذكر بعض الاختصارات إن لم يوجد لہا آي بيان في بيانات المرجع» وهي ڪالتالي : 

- بدون مكان النشر: (د. م). - بدون اسم الناشر: (د. ن). - بدون رقم الطبعة: (د. ط). - بدون تاريخ النشر: (د. ت). 

نظام التوثيق المعتمد في المجلة بالنسبة للمراجع الأجنبية هو نظام (جامعة شيكاغو). 

إرسال البحث عبر موقع المجلة يُعد تعهداً من الباحث/الباحثين بآن البحث لم يسبق نشره» وآنه غيرمقدم للنشر» ولن 

يقدم للنشر في جهة آخرى حتى تنتهي إجراءات تحكيمه في المجلة. 

لهيئة تحرير المجلة حق الفحص الأولي للبحث»› وتقرير أهليته للتحكيم» أو رفضه. 

في حال قبول البحث للنشر يتم إرسال خطاب للباحث ب(قبول البحث للنشر)» وعند رفض البحث للنشر يتم إرسال 

رسالة (اعتذار) للباحث. 

في حال (قبول البحث للنشر) تؤول كافة حقوق النشر للمجلة» ولا يجوز نشره في أي منفذ نش ر آخر ورقياً آو 

إليكترونياًء دون إذن كتابي من ريس هيئة تحرير المجلة: 

إرسال البحث عبرموقع المجلة يمد قبولاً من الباحث ل(شروط النشر في المجلة)ء ولبيئة التحرير الحق في تحديد 

أولويات نشر البحوث. 

الآراء الواردة في البحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثين فقط» ولا تعبر بالضرورة عن رآي المجلة. 

في حال (نشر البحث) يمنح الباحث (5) نسخ مجانية من عدد المجلة الذي تم نشر بحثه فيه. 
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ثالثاً : إجراءات تقديم البجحث: 


يقوم الباحث بإرسال بحثه» وتعبئّة النماذج الخاصة به عبر موقع المجلة الإلكتروني: (/4ء.41ء.٠ءk.كز//:hp).‏ 
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مجلة الدراسات الإ سلامية» ا لمجلد 32» العدد (2)» ص ص 17 - 6 26» الرياض (2020م/ 1441 ه) 


العنوان 
@ افتتاحية العدد (هيئة تحرير المجلة) 
الإمام أبو جعفر الرؤاسي وعلم القراءات القرآنية «دراسة استقرائية وصفية» 
د. ڪامل بن سعود العنزي 
الآأستاذ ا مشارك بقسم الدراسات القرآنية» كلية التربية » جاممة الملك سعود 
مقاصد الاعتراض البياني في سورة الأنعام عند ابن عاشور «جمع ودراسة» 
د. إيمان بنت عبد الله العمودي 
الأستاذ المساعد بقسم القرآن وعلومه» كلية أ صول الدين» جامعة الاإمام محمد بن سعود الإسلامية 
الإإحالة في متن الحديث «دراسة وصفية نقدية» 
د. سلیمان بن عبد الله السعود 
الآستاذ ا شارك بقسم السنة وعلومها» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية » جامعة القصيم 
إعلال الدارقطني حديث عكرمة عن ابن عباس في (خلع امرأة ثابت بن قيس) عند البخاري 


«دراسة حديثية» 


د. صالح بن عبد الله بن شديد الصياح 


E a O a ك‎ E 
افا ری فی ار ایی اص‎ 
د. علي عبد الفتاح محمد عبده‎ 
ر 0 اا کی ار ا جا اا‎ 
آصول رد الحيل عند ابن القيم «دراسة تأصيلية مقاصدية»‎ 
د. ياسر بن راشد الدوسري‎ 
د فار مم ارامات الاسااء كع اة اة ااك سعد‎ 
المقاصد الشرعية في عوارض الأهلية‎ 
د. سعيد بن آحمد بن علي آل عيدان الزهراني‎ 
E a a a am a 
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مجلة الدراسات الإ سلامية» ا لمجلد 32» العدد (2)» ص ص 203 - 30 2» الرياض (2020م/ 1441 ه) 


أصو ل رد الحيل عند ابن القيم «دراسة تأصيلية مقاصدية) 


ياسر بن راشد الدوسري* 
جامعة ا ملك سعود 
(قدم للنشر في 25/ 05/ 1441 ه؛ وقبل للنشر في 16/ 07/ 1441ه) 

الستخلص: فالكَّريعَة التي جَاء تما نينا محمد 4# كَريعَةٌ حدَرَّث من ال جيل اشد السَحُذيرء وَأغلقت أَبوَابَ الَكُرٍ وَالإخيال» وقد أورد ابن القيم مباحث الحيل 
ا ار ر ف را هرن ا عا دا رر ت اول ف اما ای رد اه ره 
البحث إلى جمع الأصول التي رد بها ابن القيم الحيل» وضم الفوائد في باب الحيل إلى بعضها لصياغة رؤية متكاملة في رد الحيل عند ابن القيم» والاستفادة من كلام ابن 
القيم لصياغة نظرية متكاملة في رد الحيل. واتبعت في هذا البحث ال منهج الاستقرائي والتحليلي لما ورد من كلام حول الحيل في كتب ابن القيم» ثم ناقشت المسائل على 
ضوء الاتفاق والاختلاف» معتمداً على الملصادر الأصلية في التحرير والتوثيق والجمع والتخريج» مع التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد والعناية 
بدراسة ما جد من القضايا ما له صلة واضحة بالبحث» وقد عالج البحث تعريف الحيل ومفاسدها وأسبابها عند ابن القيم» و جمع أصول رد الحيل التعلقة بكليات 
الشريعةء والمتعلقة بالاستدلالء والمتعلقة بالمقاصد. ومن أهم نتائج البحث: أنه عالج ابن القيم الحيل على قواعد ثابتة» وأصول راسخة» وأنه لم يخرج ابن القيم عن 
هدي السلف في قرروه من أصول وقواعدء وراعى المقاصد الشرعية ني رد ا لحيل تأصيلاً وقثيل. وكان من أهم التوصيات: أن ضرورة جمع متناثر آهل العلم في رد 
ا لحيل تأصيلاً وتثيا5ًء وتخريج النوازل المعاصرة على تلك الأصول» وتكوين نظرية متكاملة حول الحيل من خلال التراث الفقهي للأئمة المعتبرين. 

الكلمات المفتاحية: الأصول» رد الحيل» ابن القيم. 


The rules of preventing the tricks by Ibn Al-Qayyim 
"Conceptive and Objective Study" 


Yasser Ibn Rashid AI-Dossary” 
King Saud University 
(Received 20/01/2020; accepted for publication 11/03/2020.) 


Abstract: The legislation (Shariah) that our prophet Muhammad (PBUH) brought, has strongly cautioned against tricks, and closed the 
gateways of deceit and fraud. Ibn al-Qayyim mentioned the subjects of tricks from his book: Information for Those who Write on Behalf of 
the Lord of the Worlds (T'laam ul Muwaqqi'een 'an Rabb il 'Aalameen) in a conceptive and representative manner, so I collected and arranged 
them to make it easier. Thus, the topic of the research was “The rules adopted by Ibn Al-Qayyim to prevent tricks”. The research aims to 
collect the rules by which Ibn Al-Qayyim prevented the tricks, and combines the benefits in the section of tricks to each other to formulate an 
integrated vision so as to prevent tricks by Ibn Al-Qayyim, and then finally take advantage of the words of Ibn Al-Qayyim to formulate an 
integrated theory to prevent the tricks. I followed in this research the inductive and analytical approach due to what was said about the tricks 
in Ibn Al-Qayyim’s books. Then, I discussed the issues in the light of agreement and disagreement, relying on the original sources in editing, 
documenting, gathering and producing, with special emphasis on the topic of research and avoiding digression. Besides, studying the issues 
which were clearly relevant to the research. The research identified the tricks, its vices and causes by Ibn Al-Qayyim. It also gathered the 
rules of preventing the tricks related to the faculties of Sharia, pertaining to reasoning and purposes. One of the most important outcomes of 
the research: Ibn al-Qayyim addressed the tricks based on the fixed rules and entrenched principles, and did not deviate from the guidance of 
the predecessors in what they decided towards the principles and rules. He also maintained the legitimate intentions in preventing the tricks 
with conception and representation. The most important recommendations are: The necessity to gather the scattered works of scholars in 
preventing the tricks in terms of conception and representation, generating the contemporary issues on those rules, and forming an integrated 
theory about the tricks through the juristic heritage of the considered imams. 


Keywords: rules, preventing tricks, Ibn Al-Qayyim. 
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مقدمة 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من ل 
نبی بعده. وبعد: 
چ ت ر ی ب 2 دن f‏ 4 
فالشريعة التى جَاءَ ها نبيتا محمد 4# «شريعة 
يله الظلاى اة الأقافی ا م کا که 
مؤتلفة | متعَادلة الاقسَام» مبراة من كل نقص» 
و ر ° ون ب و و 
مطهرَة من كل دنس مسَلمَّة لا شية فيهاء موسسّة على 
اذل وَالحكَمَةء وَالَصَلَحَة وَالرَّحَة قَوَاعدهًَا وَمَبانِيهاء 
ذا حرمت فسادا حرمت ما هو أو منه أو نره وَإذا 


وو 


رع فاا ر ماھ و ا ا فی کا 
a 2 o‏ ا مر ا 0 
السمُحَة التي لا ضيق فيها ولا حَرَج» بل هي حَنيفية 


e e TT 
تت عنه لکان أوفق» وَل تنه عن سَيْءِ فيقول الججَا لو‎ 


ا N‏ ب ر ی ی ا 
المستقيم الذي لا أمْت فيه ولا عوَجَ» وملته الحيفية 


ر ہو یر کے چ ۔ هھ چ هه روك ٍ موف 
اباحته لکان آرْفق» بل آمَرّت بکل صلاح» وت عن کل 
2 م ° وك س ا ° ولا 

فساد» وآباحت کل طیب» حرمت خبیث» 


ر 
ا 


َأَوَامِرها كاملةء أَكَمَكَهَا الْذِي 
ro‏ ر ر 
قبل جيل المتحيلين» 


ا س ارچ ا د 5 بے ا ا ی و 
الخلافیین» واين نت هله الجحيل والاقيسَة والقوّاعد 


‌ 
ت 4 ر 
8 3 
يعمته علي بش عها 
ٍ 
o‏ 


وَاقيسَة القَيَاسِيينَ» وَطرائق 


الْاقصة وَالطَرَاتق الْقَدَدُ وَفْتَ نزول قَوله: ‏ لي 
آلإِسَلَمَ ديا 4 (الائدة: 3)؟ 
ور من الجيل أ التَحْذٍير» وَأَوْمَدَهُهْ 


ليها اشد الْوَعِيدِ وَأغْلق أبوَابَ الْكُرِ وَالإخيَال» وَسَدَ 


ٍ 
35 


الذرائع» وَفْصّل الخلا من ارام وَين الخدود وسم 
ی ارقا کے ی و ل عه ا ٣ر‏ 5 
شریعته إلى حَلال بين وحَرَام بينِ» وَبرزخ بينهًا؛ فاب اح 


ر 


وء وَحَرَمَ ايء وحص الم مَل ناء َالِ 
الْحتَالينَ عل جل ما حَرَمَه عَلَجْهمْ وَإِسْمَاط مَافَرَصَهُ 

بهذا التأصيل بدا ابن القيم مباحث الحيل من كتابه 
إعلام الموقعين» وقد أورد جملة من الحيل وردّها بأبلغ 
جواب» وأبدع تأصيل» وأوفر وجوه» وكلا طالعت تلك 
المباحث وقارنتها بكلامه في بقية كتبه» وكلام الأئمة 
الربانيينء وجدت الكلام متسقاًء إلا أن تناثر القواعد 
وا لحمل التأصيلية في تلك المباحث مجعل الاستفادة منها 
متعسرة عند البعض» فتسهيلاً للقارئ جمعت الكلام وفق 
خطة تأصيلية ليقف الباحث على تلك الأصول التي 
اعتمدها ابن القيم في رد الحجيل» فجاء عنوان الببحث: 
«أصول رد الحيل عند ابن القيم» دراسة تأصيلية مقاصدية. 
أولاً: موضوع البحث: 

موضوع البحث هو الأصول التي اعتمدها ابن 
القيم في رد الحيل. 
ثانياً: أسباب اختيار الموضوع: 


تتلخص أسباب اختيار هذا الموضوع فيا يلي: 


(1) إعلام الموقعين (3/ 162 - 163)» بتصرف يسير. 


—-204- 


مجلة الدراسات الإسلاميةء المجلد 2 3» العدد (2)» الرياض (2020م/ 1441ه) 


آ- ل أقف على بحث جع تلك الأصول والقواعد 
التي اعتمدها ابن القيم في رده للحيل. 

ب- وفرة المادة العلمية في كلام ابن القيم تأصيلاً 

ج- انتشار فتاوى التحايل في عصرناء فتكون 
هذه القواعد معلمة للرد على المحتالين. 
ثالغاً: أهمية البحث: 

تكمن أهمية البحث في) يأتي: 

آ- ضرورة جمع القواعد والأصول للرد على آهل 
الحيل سابقا ولاحقاً. 

ب- راعت هذه الأصول الخلاف المذهبي 
الخر: 

ج- صدور هذه القواعد عن إمام له مكانته في 
التراث الإسلامي. ٠‏ 
رابعاً: مشكلة البحث: 

تتمثل مشكلة البحث في التساؤلات التالية: 

1- ما المقصود بالحيل؟ 

2- ما الفرق بينها وبين المخارج الشرعية؟ 

3- ما الأصول التي اعتمدها ابن القيم في رد 
الحيل؟ 
خامساء دود الحث ` 

هى الأصرل الي رها إن القيو ق كيه ردا 
للحيل. 


سادساً: أهداف الببحث: 
أ- جمع الأصول التي رد بها ابن القيم الحيل. 
ب- ضم الفوائد في باب الحيل إلى بعضها 
لصياغة رؤية متكاملة في رد الحيل عند ابن القيم. 
د- الاستفادة من كلام ابن القيم لصياغة نظرية 
متكاملة في رد الحيل. 
سابعاً: منهج البحث: 


اتبعت في هذا البحث المنهج التالي: 
ا قو 0 دا کا د 


2- نقل كلام ابن القيم في المسألة تأصيلاً وتمثيلا. 

3- ذكر من وافق ابن القيم في المسألة» ومن 
خالف إن وجدالخلاف. 

4-يكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات 
الفقهيةء مع الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة 
والعناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف 
الصالح. 

5- الاعتماد على مهات المصادر والمراجع 
الأصلية في التحرير والتوثيق والجمع والتخريج. 

6 التركيز على موضوع البحث وتجنب 
الاستطراد. 

7- العناية بدراسة ما جد من القضايا ما له صلة 


O 
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8- كتابة الآيات بخط المصحف» وترقيمها وبيان 
بو زها: 

9- تخريج الآحاديث من مصادرها الأصلية 
وإثبات الكتاب والباب والجزء والصفحة» وبيان ماذكره 
أهل الشأن في درجتهاء إن لم تكن في الصحيحين أو 
أحدهما- فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها منه|. 

0-تخريج الآثار من مصادرها الأصليةت 
والحكم عليها. 

1-التعريف بال صطلحات من كتب 
اللصطلحات المعتمدة. 

2 - توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة 
وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة. 

3-العناية بقواعد اللغخة العربية والاملاء 
وعلامات الترقيم» ومنها علامات التنصيص للآيات 
الكريمة والآحاديث الشريفة والآثار ولأقوال العلاء. 

4-تكون الخاققة متضمنة آهم النتائج 
والتوصيات. 

5- أرتب مراجع البحث على حسب الترتيب 
الهجائي» مبيناً معلومات الكتاب كاملة. 
ثامناً: إجراءات البحث ومصطلحاته: 

يضم البحث أصول رد الحيل عند ابن القيم. 

وعالج الببحث المصطلحات التالية: الحيل - 


الملخارج الشرعية. 


اا خطة البحث: 


تتكون خطة البحث من مقدمةء وتمهيد وثلائة 
مباحث» وخاتمة. 
* المقدمة: وتشمل: 
ه أولاً: موضوع الببحث وحدوده. 
ه ثابا: آسباب اختيار الوضوع. 
ثالثاً: أهمية الببحث. 
واا مصطلحات البحث. 
خا ادات الت 
اسا ك الجت: 
ه سابعاً: منهج البحث. 
٥‏ ثامتاً: إجراءات البحث. 
* التمهيد: مدخل تأصيلي للحيل ومفاسدها وأسبابما 
عند ابن القيم: وفيه أربعة مطالب: 
ه توطئة: نبذة تعريفية عن ابن القيم وكتاباته في 
الحيل. 
ه المطلب الأول: مفهوم الحيل وأنواعهاعند ابن 
القيم. 
ه المطلب الثاني: المفسدة العظمى في ارتكاب الحيل. 
ه المطلب الثالث: الأسباب الدافعة للحيل. 
ه المطلب الرابع: الفرق بين الحيل والمخارج 
القرعة 
* الميحث الأول: أصول ردالحيل المتعلقة بكليات 
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الشريعة: وفيه أربعة مطالب: 
ه المطلب الأول: خالفة الكتاب والسنة. 
ه المطلب الثاني: خالفة المصالح المرعية في الشريعة. 
ه المطلب الثالث: غالفة القياس الصحيح. 
ه المطلب الرابع: نقض الفرق الفقهي. 

* المبحث الثاني: أصول رد الحيل المتعلقة بالاستدلال: 
وفيه ثلاثة مطالب: 
ه المطلب الأول: خالفة أصول المذاهب. 
ه المطلب الثاني: خالفة الوضع اللغوي. 
ه المطلب الثالث: عغالفة القواعد الفقهية. 

* المبحث الثالث: أصول رد الحيل المتعلقة بالمقاصد: 
وفيه مطلبان: 
ه المطلب الأول: رد الحيل لمناقضتها لقصد الشارع. 
ه المطلب الثاني: رد الحيل بناءً على قصد المكلف. 

* الخانمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. 

* فهرس المراجع والمصادر. 


التمهيد 
مدخل تأصيلي للحيل وأسبابما ومفاسدها 
وفيه توطئة» وأربعة مطالب: 
توطئة: نبذة تعريفية عن ابن القيم وكتاباته في الحيل. 
هو الفقيه الأصولم» المفسر النحوي» العارف» 


شمس الدین بُو عبد الله محمد بن بي بكر بن أيوب 


۾ 


ابن خد الزرعي» ثم الدمشقي» الشهير بابن قيم 
الجوزية» ولد سنة إحدى وتسعين وستمائة. 

وتفقه في المذهب» وبرع وأفتى» ولازم الشيخ 
تقي الدين وأخذ عَنه. وتفنن في علوم الإسلام. وَكَانَ 
عارفا بالتفسير لا بجارى فيه» وبأصول الدين» وإليه فيه) 
المنتهى. والحديث ومعانيه وفقهه» ودقائق الاستنباط 
منه» لا يلحق في ذلك وبالفقه وأصوله وبالعربية» وله 
فيا اليد الطولى» وتعلم الْكلام والنحو وغير دَلِكَّ 
وكان عالمابعلم السلوك» وكلام آهل التصوف 
وإشاراتمم» ودقائقهم. لَهّني كل فن من هذه الفنون اليد 
الطولى. 

وقد امتحن وأوذي مرات» وحبس مَعَ الشيخ 
تقي الدين في المرة الأخيرة بالقلعة» منفردا عنه» ول يفرج 
عنه إلا بعد موت الشيخ. 

وَكان في مدة حبسه مشتغلا بتلاوة القرآن بالتدبر 
والتفكر» ففتح عَلَيْهِ من ذَلِكَ خير كثير» وحصل لَه 
جانب عظيم من الأذواق والمواجيد الصحيحة» وتسلط 
بسبب دَلِك على اكلام في علوم أهل المعارف 
والدخول في غوامضهم» وتصانيفه متلئة بِدَلِكَ» وحج 
مرات كثيرة» وجاور بمكة. 

رکا اھا فک دونع س فة الد 
وكثرة الطواف أمرا يتعجب منه. 


وأخذ عَنه العلم خلق كثير من حياة شيخه وإلى 
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ن مات» وانتفعوا به. 

وصنف تصانيف كثيرة جدافي أنواع العلم. 
وَكَانَ شديد المحبة للعلم» وكتابته ومطالعته وتصنيفه 
واقتناء الكتب» واقتنى من الكتب مَا اّ صل لغيره*. 

كتب ابن القيم مليئة بالرد على الحيل وأربا اء 
وهم كتابين في ذلك: 

1- إعلام الموقعين في المجلد الثالث: استفاض 
ابن القيم في الحيل تأصيلاً وتمثيلا. 

- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» في الباب 

الثالث عشر؛ في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم: 
وذكر منها الحيلء وأعاد كثيراً من كلامه الوارد في إعلام 
الموقين: 
المطلب الأول: مفهوم الحيل وأنواعها عند ابن القيم. 
الفرع الأول: تعريف الحيل عند ابن القيم: 

الحيلة لغة: قال ابن القيم: «الية: مُشْعَقَة مِنْ 
التَحَوّل)<. 

و«هِيّ نَع صوص يِن التَصَرُفِ وَالْعَمَلٍ الَذِي 
يتحول په قَاعِلَه ِن حال إلى حال»*. 


(2) ل أستفض في ترجته لشهرته» وكثر ة المترجين له قدي وحديثاً. 
فاقتصرت على ترجمته من ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 
(5/ 170 < 174) بتصرف یسیر. 

(3) إعلام الموقعين (3/ 188). 

(4) المرجع السابق. 


والتفسير اللغوي لابن القيم | جرج عن أصل 
الجذر اللغوي للكلمة» ف« لاء وَالْوَاو وَاللام صل 


ل ره 


راح وهو ركفي ي دور. 


ر 


بو ل 


اول العام وَدَلِكَ آنه ڪول 
ات زنر ر لعر انرو سوه 
القياس لَذِي دکرناه؛ لاه یدوز َال ايء یدرگ 
الحيلة اصطلاحاً: قال ابن القيم: ى 
ا ية الي توصل با الرَجُل إل حصو عَرَضهء بحَيْتُ 
EE‏ نوع مِنْ الذگاء وَالْفْطىَة»)٠.‏ 
ثم يبين نله آنه هذا التعريفَ عام؛ «سَرَ 
الد ااا ا ر ا م 0 ا 
في الوص إل رضي انوع نة كرحا اؤ عاد اؤ 
ا فم 
ا : فان من أربَاب لمحل ولا املو ةله 
مل وفلان يُعَلمُ الاس ای »< . 
وتخصيصها با يذم من ذلك هو الخالب على 
عرف الفقهاء المنكرين للحيل» فإن آهل العرف مهم 
تصرف في تخصيص الألفاظ العامة ببعض موضوعاتها 


وتقييد مطلقها ببعضص أنواعه“. 


وء کان 


(5) معجم مقاييس اللغةء مادة (حول) (2 121). 

(6) إعلام الموقعين (3/ 188). 

(7) المرجع السابق. 

(8) ينظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (1/ 385). 
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وعلى هذاالمعنى الحاص يعرف ابن القيم 
المخادعةء وهي مرادف للاحتيال» بقوله: ِن الَحَادَعَةَ 
هي الا تيال وَالَرَاوَعَة بإظهار أَمر جائز نوصل بو إل 
نر حرم بنط ودا يقَال: ( طرق حَيْدٍَ) إا كان 
الما للقصضد لا يفط لَه<. 

وهذ المسلك في التعريف العام للحيلة» ثم 
تخصيصها بم| استعمل عرفا هو ذاته مسلك شیخه 
ابن تيمية (728ه)؛ فيقول اله عن الحيلة: «ثه عَلَبَّٺْ 
يعرف الخال عل سا يود من الطرق اة إل 
حصو الْعَرَضٍ وَبِحَيْتٌ لا يفطن لَه إلا بع مِنْ 
الذَكاءِ وَالْفِطَْةء قن كان لقصو د مرا حَستَا گات اة 
ا ران کان قَبِیًا كانت قَبيَة. 

وعلى ذلك سار الشاطبي (790ه) بقوله: «لا 
ی اھ کر ی اریت مل زعا کل ای 0 

لا يموم دلبل على تضجیح كل جِيلة؛ إا بطل نها ا 

کان مُصَادًا صد الشارع حخاصة وهو الَِي فق عَلَبّه 
ک يع آهل الإشلام وَيقَعُ الإختلاف في الْسَاِلِ ا 
ََعَارَصُ فيا الْأَلهَ٠.‏ 

ثم خصَص التعريف فقال في تعريف الحيلة: 
«التَحَيل بوجو سائ روع ني الظَاهِر أو عر سائِغ عل 
(9) إعلام الموقعين (3/ 127). 


(10) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (6/ 106). 
(11) الموافقات (3/ 33). 


قاط حکم أو قب إل کم اتر بِحَيْث لا مَسقط أو 


کک ™ 


ا ا أنواع e‏ ا 
ذكر ابن القيم مباحث تفيد تقسيمه للحيل 
باعتبارات؟؛ وهي : 
1- آنواع الحيل باعتبار الحكم التكليفي: 
E‏ 
ابن القيم: «وَإِذا ا باعبَارمَا اتال 


للحيلة» قال 


RM \ 


TS‏ ا 
عل حُصول ياء فلأل وَالذُربُ والس افر 
الراجت ا لعل ارده ةوالت رداك ع 


ES 2 E EET‏ و و 
SEE RN E E‏ حصول 


ا 


۶ 


E N E E 
مَقاصِكًا منْهاء َيس كلما ني الْيلَوٍ دا ا‎ 
عام ِي ُو مورد التفییم إلى ماح وَعنْظور؛ 5ا‎ 
جنس ةالصل إلى غل الاب وَتَرْلٍ لر‎ 
تيص الح وَلَضر الُظلوم وَقَهْرُ الال وَعَقَوبَة‎ 
الْعْدي» وة الوص إلى خلال الحرم وبال‎ 

ا لحقوق» وَإِسْمَاط الرَاجباتِ)*٠.‏ 


ج و ره 2 ەو 
اليك وار وا ديع نيم إل ُو 


۷» 


٤ 


(12) الموافقات (3/ 106). 


(13) إعلام الموقعين (3/ 189). 
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E E 
E 
کرو ومنھا ا هو جائ وَمنها ما هو مُسْعَحَب ونما‎ 
ما هو وَاجتٌ).‎ 
آنواع ا لحيل باعتبار وقوع الظلم:‎ -2 

«وجِيل هذا اباب اة أنرًاع: 


ر ر 3 ر که ا 
1- جيلة على دفع الظلم والمكر حتى لا يقع. 


ا ر 
2- وحيلة على رَفعه بعد وقوعه 


اک کی و س م 


ا 


فالتَوْعَانِ الأ 


سے 


وَلَانِ جَاټڙانِء وني الَالِثِ َفُصِيلء 
قلا يمن اقول رازه على الإطآاق ولا بانع مله 
عل الإطآدق بل ِن کان الیل ہو حرام لق الله بز 
قبع بوثله کا لو جره ا لَْمْر أو رَنَّی بْحْرْمَيِه» ون 
کان حَرَامَا؛ لِكَوْنه طلا لهي ماله وَقَدَرَ عل لِه بوشل 
ذلك هي مَسالةٌ الظَمَر2٠.‏ 
3- أنواع الحيل باعتبار حكم فاعلها: 

الیل «الاختيال عل تأخر صَوم رَمَصَانَء 
وَإِسْقَاط راض لله عا مِنْ احج وَالرَكاق وَإِسَْمَاطً 
حُقوق الْسْلِمِينَ» وَاسْيَحاالّ ما حرم اله من الرَبا لرا 
وَأ أمْوَال الاس وَسَفْك دِمائهم وَفَسْح الْعْمَودِ 


(14) إعلام الموقعين (3/ 189). 
(15) المرجع السابق (4/ 21). 


ق ے روه 
اللارف والكدت و هاده ال رور و اناس الكفرة: 
0 ۶ 

قزل ابن الب عو هال اومان 
ایک کی و و ی و ی وو وو 
داترة بن الكفر والفسوق» ولا جوز آن تنسب هذه ا لحيل 
ا e Ce‏ کور د کیو چ ° 2 ¥ 
إل أحَدِ من الاأئمَة وَمَنْ تَسَبَهّا إلى أحَِ منم فهو جَاهل 
2 ا ا ا 
او وار و ن ا 

وذكر غل ذلك امل مها كانت ارا 
ا اک ار 5 ر oo‏ ار ر ر r‏ 
مرو آرادت آن حتلع من زو جهاء فابى زوجها عليهاء 
فقيل ھا لو ازتدذت عن الإشلام % لشت منه فعا ففعلت» 


ماهتا 


اتر صت ا 


درت َلك لِعَبْدِ اله ن نارك (181ه) فَقَالّ: مَنْ 
وَصَعَ هَدَا الاب فهو گافرء وَمَنْ سَمع به وَرَضِيّ به 
فهو کا وَمَنْ لَه مِنْ كُورَة ل كُورَة فهو كاف وَمَنْ 

E E E OE 
ماذهب إليه ابن تيمية» وا مال ذاته في الفتاوى‎ 
الكرى*.‎ 

وبا لحملة: «فالحيلة: معتبرة بالأمر المحتال ہا 
غلا طا وا و ما وش و اغ و م 
فان كان القضرد مرا خا كانت اة ةوان 
گان فا كانت اة فة وإن كان طاغة وقربة 
کات اا غل ذل وان كانت مح وفمو اا 
(16) إعلام الموقعين (2/ 140 - 141). 


(17) المرجع السابق (2/ 139 - 140). 


(18) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (6/ 83). 
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كانت الحيلة عليه كذلك)*.. 

فالقصد والباعث المحرك للمكلف معتبٌّفي 
وصف الحيلة وخروجها أو دخوهها في حيز الذم» وكذا 
ذات الأمر المقصود. 
تتمة فائدة وزيادة عائدة: 

«الحيل الحرمة على اة أنواع: 

أحَذَا: ان کون اكه رمه وَيقْصَدٌ با الُحَرمُ. 

الان أن وة احا ق ها وَيقصَد ًا 
الحرم َيّصِيرٌ حَرَامَا ريم الْوَسَائِلِ كالسَمَر لقع 
الطريق كنل التفس الْعْصومَةٍ 

وَهَدَانِ الْقَلْعَانِ تون الميلَة يها مَوْضُوءَةً 

حضوو ِل الحرم وَمُفْضِية ابي كا هي 
مَوْصُوءَة لِلْمَقَصودِ الصجيح | جائز وممضية إلَبْو؛ 
السَمَرَ طَريق صَالِح هدا وَهَدَا. 

الثَالِتُ: أن تَكُونَ الطريق 1 وضع لوصا إل 
الْحرّم ِن ق إل الْشْروع رار وَالْيع 
والنگاح وَاهْبَة وتخو ذَلِك دما لتحيل شل 
وَطريقا لل ارا وهلا شاك الكلام في هدا اباب 


C'n ; 
6: 
i 


وهر الذي قَصدتَا اكلام فيه بالْقَضد الَرّل<٠.‏ 
وہذه الاعتبارات تتضصح لا الخارطة الذهنية عن 
الإمام ابن القيم في تقاسيمه للحيل» تلك التقاسيم التي 


(19) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (1/ 385). 


(20) إعلام الموقعين (3/ 259 - 260). 


یشد بعضها بعضاًء دون تناقض أو اختلاف» ونری مدی 
التداخل الدقيق بين تلك الأنواع. 
المطلب الثاني: المفسدة العظمى في ارتكاب الحيل. 
إن المكر والخداع واتخاذ أحكام الله كك هزوا من 
أعظم المفاسد التي يرتكبها المحتال على شرع الله كك. 
وقد سهب ابن القيم في بيان تلك المغسدة 
وضرب ها الأمثلةء ونكتفي بمثال ليتضح المقال: 
وهو التكيل عل جواز مسا العينة مع أا 
جيه ني فسا على الرّباء جور الأَبِمَة على ريوها. 
وَقّذ در رباب اليل لبها دة حِيَل» 
منها: ان دت الَشتَري في السَلْعَة حَدَنًا ما قط به أو 
تعَيَبُ؛ فيي ور ياوها اَن شترا بقل ا باعَّا 
E NE‏ 
منھا جُزءَا ما ويبيعه بقَيتهًا. 
وَمنهًا : آنٰ يَض الباِع إل السَلعَة كينا أو مديد 


س م 


A 


ارف کاو ت ل ا ی 
السَلعَةَ ب يمان عَلَبهِ مِنْ الَمَّن... 

و e‏ 
التَكَلّف » وأقّل مَفْسَدَةَّ ون كان الشّارع قد حَرَمَ مَسألة 
ية عْسَدَةٍ فيا قن العْسَدَة ‏ لا توول بهذو اة بل 
هي بحَاڃاء وان ليها مَفْسَدة رى أعَظَم منْهَاء وهي 
مف e‏ اة ذأځگام الله هروا وهي أعَطَمُ 


ج و 
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وَكَدَلِكَ سَاوِرٌ ايء لا ثيل فة الي ُرَم 
جلها وإ يَصم ايها مَفْسَدَة الداع وَالَخر» وَإِن 
E‏ 
ا نم إن اينه ني سِا من اذى اَل إلى الرّبَا 


ا 


قدا حي عَلَيْهَا الال ا ت ا اع اة 


ا ED‏ 
عه 


حَاجَة لل الإحتيّال 


قلت: ونظير ذلك ما بحدث في معاملات بعض 
البنوك من التحايل» من خلال صكوك وعقود وهمية» 
لإباحة بيع العينة؛ وذلك أنهم يذكرون سلعة كجوهرة أو 
معدناً لا يساوي ذلك الثمن» وغير مقبوض» وما ذلك 
إلا لتحليل بيع العينةء والله المستعان على ما يصفون. 
المطلب الثالث: الأسباب الدافعة للحيل. 

من خلال كلام ابن القيم يمكن إجال الأسباب 
الدافعة للتحايل في مور ثلاثة: 
الأمر الأول: التعصب الفقهي : 

قال ابن القيم: «وَأمًا الع صْبُون فَممْ عَكَّسُوا 
الْقَضِية وكَظَرُوا ني الستَة ا واف أفْوَاهم متها فلو 
وما الها تيلوا ني رَد و رَد دلالَتِه» ودا جَاءَ َظِير 
لِك أو أَضعَف يِن سَتَدَا وَدَلالَة وَكَان يُوافِق قَوَكَمْ 
يلوف e‏ رَد وَاعرَضوا په عل مُت ازعیهي 
وأشاحُوا وَقَرَرُوا الإخَيَجَاجَ بلك السََلِ وَدَلالٍء فَإِدا 


(21) إعلام الموقعين (3/ 250 - 251). 


ھی ایی ل دای ی میں ی 


e 
دلاتهء وَالتحيل لِدَفعه بکل طُریتی حَتّى يصح قول‎ 
۰) متبو عه‎ 
ومثال ذلك: نهم «اختَجوا عل إيجاب الشفعَة ني‎ 
ا‎ 
بالشفعة في کل شرك في رَبعة أو حَاؤط.‎ 4# 
yy 


چ ي کي 


ره )2 . 


الوا صل أن سخ ل اذه ول ا ان 
َل قاط الشَفْعَ ون باع بعد إِذْنِ ريك فهو 
احق صا بالشفْعَة وَل ار لادان ولا لِعَدموه*٠.‏ 
وقد ذم ابن القيم التعصب بقوله: 
أم كيف يشعر تائه بمصابه 
والقلب قدجعلت لە قفلان 


(22) إعلام الموقعين (1/ 60). 

)23( المرجع السابق (2/ 149). 

(24) روا الإمام مسلم في صحيحه» كتاب المساقاة» رقم (1608)» 
بلفظ: (مَنْ كان لَه مريك ني رَبْعَةء أو تخل فلَيْسَ ل أ يع 
حَتّی بوذن سیگ قن رضي أَحدّء وَإِن ره تَرَكَ). 


(25) إعلام الموقعين (2/ 158). 


کے 
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قفل من الجهل المركب فوقه 
قفل التععصب كيف ينفتحان 
ومفاتيح الأقففال في يدمن له 
التشصريف سبحانه عظيم الشأن 
فاسأله فتح القفل مجتهدا 
على الأسنان إن الفتح بالأسنانه“ 
فائدة: أئمة المذاهب الأربعة حذروامن 
التعصب» وحصر الحق في رم 
فكان أبو حنيفة إذا أفتى يقول: «هذا ري النعان 
بن ثابت يعني نفسه وهو أحسن ما قدرنا عليه فمن جاء 
بحسن منه فهو آولى بالصواب)*. 
وقال مالك بن أنس: «إنم| أنابشر أخطى 
وأصيب» فانظروا في رأيي؛ فكل ما وافق الكتاب والسنة 
فخذوا به» وما م يوافق الكتاب والسنة فاتركوه)*. 
وقال الشافعي: «كل مسألة تكلمت فيها بخلاف 
السنة فنا راجع عنها في حياتي وبعد ماتي»٠.‏ 
وقال أحمد: «لا تكتبوا عني شيئاً ولا تقلدوني» 


ولا تقلدوا فلاناً وفلاناًے وخذوا من حیث أخذوا)<. 


(26) نونية ابن القيم = الكافية الشافيةء (ص104). 
(27) حجة الله البالغة (1/ 268). 

(28) ختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأولء (ص61). 
(29) المرجع السابق» (ص57). 

(30) المرجع السابقء (ص61). 


الأمر الثاني: الشبهات: 

ومنهج الإمام ابن القيم ني رد شبهات المحتالين 
يعتمد على أصلين: 
الأصل الأول: الرد على الشبهات التأصيلية لجواز الحيل: 

ومن ذلك: 

شبهة قياس المعاريض الفعلية على المعاريض 
القولية: 

وأجاب ابن القيم عن هذه الشبهة من وُجُوو: 

1- الْعَارِيص إدَا صمت اشباحة ا حرام 
وَإِسْمَاط الْوَاجِبَاتِ وَبْطَال ا لقوق کات حراماً. 

2- جور الْعاريض إا گان في حص من ظا 
کا عرض الیل بقؤله: هزو أجي) بإا قَضَكَمّت ضر 

حق أو طا باط کا عرص الیل بقولو: ظإئی سم 

(الصافات: 89). 


ولا ناء کا عرض 4 بقَولِه: «إنّا حا 
الَاقَة». 

4- وَالصابط: 

أً- ن كل ما وَجَبَ بيائة فَالتَغْري فيه حرام 
9 کان وتدلیس» ا ف هدا الإو قزار باق 
وَالتَغْريض في الخلف عليه وَالسَهادة على الْعْقَّودِ 
وَوَصب العقود عَليّهء وَالمتيَا َا ليث وَالْقَصَاءٌ. 


کو وک 
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وَاجبٌ إا آَم وَوَجَبَ الخْطَابٌء کالتعْريض لِسَائل 


ن باه جائرا أو كانه جَابرا؛ فم أن 


كو الْصَلَحَة ني كانه أو ني إظّهاره أو كلاهما مَضمر” 
لِلْمَصلَحَة؛ قان كان الأول فالتغريض مُسسَحَب كَتَوْريَةٍ 


الَْازِي عَنْ الوَجْه الذي بريده. 

ِن کان الثاني فالتورية فيه مَكرومَة رَالْإظْهَارُ 
مسحب وَهَدَا ني كَل مَوْضع يون الان فيو هُسْعَحَبًا. 

EE E E 
ارو ا ا ا ر‎ 
.٠ناَرْمَألا بالنسبة ليه سَوَاءٌ جار‎ 

وهذا الضابط نقله ابن القيم عن شيخه ابن تيمية 
رمه الله تعالی۰۵. 
الأصل الثاني: الرد التفصيلي على الشبهات المتعلقة 
بالمسائل: 

«وَمِنْ ذلك لَهْظ المِديةء ذل فيها طَابِقَة خحْلْعَ 
EOE‏ 
بقاءٌ التكاح با لاص يِن انث وهي إن شرعَٹ 
روا التگاح عند الحاجَة إل رَوَاِو» وَأخرَّجَّث ينه 


طا ما فة هة افده وها وائ طت ل لما 


مو ےر e‏ ك E‏ ا 
غ 


(31) ينظر: إعلام الموقعين (2/ 183 - 185). 
(32) ينظر الضابط: في الفتاوى الكبرى لابن تيمية (6/ 122). 


کک رر ا ا 
جاوزا به وَهَولاءِ قَصَروا به وَالصَوَابُ 
ەيەر ورو 


دحل الال هو دي باي لظ كان وَالْألقَاظ رَد 


وود 


لِدواتجا ولا تعبذتا اء وا هي وَسًائِل إلى العَاني؛ فد 
وا ا لخي رآ ارا 


ی 


SS 


ەر ے ے 


والإمام احمد عام ف ذلك 1 


کک 
61 
xX‏ 
5 

o 


اهل الْيّمَنِ الْمْدَاءً٠.‏ 
الأمر الثالث: الشهوات: 

«كَحِيل أَرْبَاب اللاهي رَالَّرب على اة 
الوس إلى َة الصو وَالْوْصولِ إلى الإلدَاذ اء قَجيلة 
الع السَبطَان ع ذلك من اذئی الل عَلَيْوِء حَسّى 
قي : وَل ما وفع ارتاي الَا ٍتا كاه ية الْبَاع 
وَالِتاءِ َا اراد اسان َلك ا جذ عَلَهِ جيلَة اذى مِنْ 


ےہ 


اللاهي. 
و کج ا 
التاس» وهم راع لا حصَى؛ قَمِنْهُمْ السرًاق بأيدِيمْ 
کک السراق بافلامهي اف بأمَاتهب 
4 منم السرَاقّ با يُظْهرُوَة من الدَينِ وَالفقر ر وَالصّلاح 
وَالرَهْدِ رَهُمْني الْبَاطْنِ ب بخلافه» ومهم اف بمَكرهمْ 
وَخدَاعِهمْ وَغِشهمْ» وبا اة قَحِيل َا الصَزْب مِنْ 
الناس من أكثر اليّل. 


(33) إعلام الموقعين (1/ 171). 
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e 
راهم ق ف الاب خف وإ تيم عاي عل‎ 
الو ا لعل السَهْوَانيّة وَكَحيَّل السار الي‎ 
ملکوا با الاد وَقَهرُوا با الاد وَسَمَكوا با الدَمَاءَ‎ 
راشاځوا پا الالء وكيل الود حرام مر‎ 
الرّافصَة بيت الْكر وَالإختيال وَهِذَّا ضربَت على‎ 
َو شتة اللي كل ماوع تال‎ 
اتال«‎ 

والتعصب والشبهات والشهوات من أعظم 
الأسباب الدافعة إلى التحايل على الأحكام الشرعية 
والتوصل إلى الغرض المحرم بي وسيلة كانت. 

ونحن نرى اليوم هذه الأسباب ماثلة في كثير من 
فتاوى الناس» نسأل الله السلامة. 
: الفرق بين الحيل والمخارج الشرعية. 

من خلال نصوص ابن القيم يمكن إجمال 
الفروق بها يلي: 
1- ني الملخرج جلبٌ مصلحة وني الحيلة وقوع في 


المطلب الرابع 


مفسدة: 
ذلك ن ال الْحَرَمَة إا مع نها نّا مضه 
من المَصَادِ الذي اشتَمَلَتْ عَلَيْو يِلْكَ الْحَرمَات الي 


ڪيل عاذو ايء وما جيه رقع مسد ِي مِنْ 


(34) إعلام الموقعين (3/ 258). 


أعَظّم القاس قإن السارع لا حَرمَهًا)*٠.‏ 


2- المخارج براءةً من الإثم» والحيلة قوع في الإثم: 
«قَأحسَنُ الْخَارج ما حلص من الاثم وَأفْبَحٌ 
الحيل ما اوفع ني الْحَارم» أو اسقط ما اجب الله ورَسولهُ 


اا اللازم»**. 


ا 


واا مه الْباطِلَة هي التي تكن كليل 
ما حرم حَرَمَة الله او ڪريم ما أَحَله اله أو إِسْمَاط ما أَوْجَبَهُ 4 


ر 
َا و 


ر ية تصن احلاص ين الأصار الالال 
ا 
وبامتًاها)۰. 

3-المخارج تخرج من الضيق» والحيلة 
فكلك الرَجل تشد بو الصرورة إل َة 2 


کل من باقر ضه کون له من هدا الق رم 
ك E‏ 


کو ی و ا 


یتیک کنو کروی ولان 

)35( إعلام الموقعين (4/ 85). 

(36) المرجع السابق (4/ 171). 

(37) المرجع السابق (4/ 86 - 87). 

(38) «المضطر إن أعاد السلعة إلى بائعها فهي العينةء وإن باعها لغيره 
فهو التورق» وإن رجعت إلى ثالث يدخل بينه| فهو حلل الرباء 
والأقسام الثلاثة يعتمدها المرابون» وأخفها التورق). بنظر: 
إعلام الموقعين (3/ 135-134). 


کو 


ياسر بن راشد الدوسري: أصول رد الحيل عند ابن القيم «دراسة تأصيلية مقاصدية» 


صَرياء وما الْخْرَج مِنْ هدا الضيق َنِه اة 
َأوَجَدوتًا مرا ربعا تَصِير إليٍ«٠.‏ 
4- المخارج تتماشى مع قواعد الشرع ومصالحه وحكمه 
وأصول الأئمةء بخلاف الحيل: 

قال ابن القيم عن المخارج: «أَفَرَبُ إلى الت 
القاس وَقَوَاعِدِ الشزْع»٠.‏ 

وقال عن الحيل: «لا شى لا عل فَوَاعِِ الشَرْع 
َمَصال جو وَحُكوو ولا عل أَصولٍ الأيكََ٠.‏ 


د اد اد 
۰ 0 


الميحث الأول 

أصول رد الحيل المتعلقة بكليات الشريعة 

وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: خالفة الكتاب والسنة. 

ففي التحايل الفة للكتاب والسنة. 

قال تعای: ‏ نوُم ما بوتا صعب اة إذ 
سوا ليرا مُصَبجن (& ولا نون ر قاف عَلََا 
ن عدوأ على حَرَنْکر إن نتم صَرمِينَ 


فانطلقوا وهم يَُخَفتون ج أ 
سکن (@ وَعَدَوا عل حَرَدٍ قدِرينَ (ج فا راوها الوا ِن 


9 


ت ا 


فتنادوا مصبحین 


رو 


(39) إعلام الموقعين (3/ 153). 
(40) المرجع السابق (4/ 19). 
(41) المرجع السابق (3/ 225). 


7و حو و 


لون( بل حن حرُومُونَ 4 (القلم: 17 - 27). 
قال ابن القيم: «وَهِدًا عَاقَبَ أَضحَابَ اة بان 


حَرَمَهمْ ارما لا سلوا بجُذاذمَا مُصَبِجِينَ إل إشقاط 
تَصیب الْساکین)<٠.‏ 

وقال #: (قال اله الَُودإن الَا حَرَم 
شخومها لوه ثم باعوه فاگلوا كَمَهٌ). 

قال ابن القيم: «وَهدًا لَعَنَ الود تًا اكوا تَمَنَ م 
حرم اله عَلَيْهِمْ أَككَه وَاَيَعْصمْهُم وَل إل ذَيِكَ 
بصورة البع. 

ريصا فان الیهود 1 ين ينفعهم إرَالة اشم | لشحوم 
عَنْها انها ها بعد الإدابة يقارفُها الاسم ونل إل 
اشم الوَدَكِ فلا تجيلوا على ايحلا رال الإشم ل 


If o 3o 
ذلڵلكی)“.‎ ٠ 
پف م‎ 


ا ا 6 ته o4 2o‏ 
خرجوا اني زعوهم من ظاور التحريم ِن هلين 
الْوَجْهَيْنِ لَعَهُمْ الله على لِسَانِ رول الله 4# على هدا 


الاشتخلالء تَظَرًا إل الَقَصودء فن ما كمه الّحریم لا 


(42) إعلام الموقعين (3/ 91). 

(43) جلوه: جلت الشَحْم وأَجَلة: إا أده واشْحَْرَجت ذُهنه. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 298). 

(44) رواه البخاري» كتاب البيوع» باب بيع اليتة والأصنام» رقم 
الحديث (2236)ء ومسلم» كتاب المساقاة» باب تحريم بيع 
الخمر والميتة والخنزير والأصنام رقم الحديث (1581). 

(45) إعلام الموقعين (3/ 91). 


ک6 
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کک جَامدًا او مَائعاء وَبَدَلُ ايء قوم 
ا قدا حَرَم م الل الاقَاعَ بَيءِ حرم 
الإعَتيَاض عَنْتِلْكَ الْنمَعَة»*٠.‏ 

وهذا الكلام ساقه ابن القيم عن شيخه في المر جع 
السابق. 
المطلب الثاني: غالفة المصالح المرعية في الشريعة. 

قال ابن القيم: «وَما يذل على طن اليل 
و ريمه ا أن اله تال إل أَوْجَبَ الوَاجِبَاتِ وَحَرَمَ 
الْحَرّمَاتِ بَا قَصَكَنْ مِنْ مَصَالح عادو في مَعَاشهم 
َمَعَاوهِم؛ قَالشَريعة لويم بمَرة لاء الَذِي لا ُد 
2 5 الذَاءٌ به ٤‏ 
ونر م اله کان تاا دين N‏ 

وکل آحکام الشريعة جاءت بجلب المصالح 
ودفع المغاسد. 

لحيل على إبمكالِ حُمُوق اللوي الي 
لهم اا الشَارع وَجَعلَهُمْ أَحَقّ َا مِنْ عَرهِم إِرَالَة 
ررم ويلا صا يهم فز باح لتحيل 
E‏ 
الحم لإبْطاا وَإِسقَاطهاء وَهَل ذلك إلا بمَنْزاَة م بى 
(46) الفتاوى الكبرى (6/ 35 - 36). 


(47) إعلام الموقعين (3/ 142). 


اء مدا وبال في إحكامه وإنقانِه تك عاد فَقَصَه 
يمزل مَنْ آم كرام رَجُل وَالَالعَة ني ره وَالإحْسَانِ 
لَه وأداءِ حقوقهء ثم باح ن أَمَرَه أن يعَحَيَلّ بانواع 


الحیل لاه ورك حقو قه. 
فالحيل مناقضة صريحة لمصالح العباد الدنيوية 
والآخروية. 
هذه الّريعَة مَرَعَهَا الذي عَلِمَ ماني ضْنِهَا 
من الصاح وَّالحكم وَالْعَايَاتِ الُحْمُودَة وَمَا في خلَافها 
من ضد ديك وَهَدَا اَم ابت ڪا لاا وَبَاِن مِنْ أَمْرِ 
کب وََعَال با ويه الامو 


س 
ربو مَصلحة 


E 


Cd‏ لبه لَه 
إل حسيه في تيء و كلك النهي عَنه مَفْسَدَ عتا را 


تفيڍ وَازدَاد بتهي الوب تحال عن وَبعضِو لَه وگراهيه 
لَه حًا إل فَبْجو»*٠.‏ 

ثم ضرب ابن القيم مثالا على ذلك؛ فقال: «آلا 
ری أن الشَارِع صَلَوَاتُ الله وَسَاَدمة علي وَعَلى آلو حرم 2 


ا 
es‏ 
والتشاجُر ولا يودي لَه - إن مَنَعَ اله الَمَرة - ال 
ر حَق ظا وَعَذوَائاء وَمَعْلُوم فعا اَن مَذِهِ 


تة لا زول باع عل الع قل ُد الكى؛ 


مال اخيه بعر 


(48) إعلام الموقعين (3/ 144). 
(49) المرجع السابق (3/ 145). 


کر 


ياسر بن راشد الدوسري: أصول رد الحيل عند ابن القيم «دراسة تأصيلية مقاصدية» 


ت ر 


قإن الحيلة لا ور ى 


ولا ني رَوَال َرَو منها؛ فَمَفَسَدَةَ َا العَمَدِ آمو ابت لَه 
تفه فاي e‏ 

SN SG 
قرات بن اکان س آذ بشن ااا ع‎ 
بها وَيْسقِطهَاء وان ذلك مَاقَصَة ظَاهر‎ 
باع ني لعٍ لحلل لِلْممَاِيِ الظَاهِرَة وَالباطَِة اَي ني‎ 
لحيل الي يعر اَمَو عن الإحَاطَة بَقَاصِ يلها‎ 
فالتحيل عل صك مدا التگاح دِيم اشترَاط التَخْليلِ‎ 
لا بريلهًا‎ ٥ عليه وإخلاءِ صلبه عه إن 1 يزد مفسدتة َه‎ 
لاء ولیس کریځ لني لن الو" تعدا ا‎ 
يقل متاه بل هو مَعْقول الْعْتى مِنْ اسن الشَّريعق‎ 
E 


الأساء أن تاي ب 


E‏ ری آنه 


E 
عل و رصت‎ hS 


الْحَادع)٠.‏ 
المطلب الثالث: خالفة القياس الصحيح. 

يقرر ابن القيم أصلاً مهما ني الرد على المحتالين 
فيقول اطبا إياهم: «أيْنَ القاس وَالتظَرٌ في الَعَاني 
وة ةوغر الَوَنرة رقا وَجَنعا؟ 

اكام ني السات وَرعَايَة الَُصَالح وتحقيتق 
(50) إعلام الموقعين (3/ 145). 
(51) المرجع السابق (3/ 146). 


î‏ ع ر ا ا اک 
المناط وتنقيجه وتحريجه وإبطال قول من علق الاحكام 
بالْأوْصَافِ الطرويّة الي لا مناسبة بها وَبَيْنَ الحم 


س 


ا ج وس 
فكَيّْفَ يعَلقة بالأَوْصًاف المتاسبة إضد الحكم؟ 


او ا و ی ا 


وكَيْف يعلق الأَحْكام عل جرَدِ الألْمَاظٍ والصور 
الظَاهرَة التي لا متاسبة بها ويها وَيَدَع العَاني لابه 
مضي ها لي ازبَاطْهَ ا ا كازَمَ اط الِْكَل لعفل 


بمعْلولاتا؟ 


ار 


وَالعَجَبٌ نة كيف بكر مع دَلك عل أَمْلِ 
الظَاهر الْتمَسَكينَ بظَوَاهر تاب رَ تووم یت 
لايم دلبل بالف الاه تم يسمَسَك بظَوَاهر َالِ 
ْلَب فرام حيُْ يعْلَم أ ِن وَالمَصَ جلاف 
ذلك ؟)2. 

اتات الحيل ترکوا حص لاسء 
اختالرا عله م العقود ال هة مساو من كَل وَج اني 


° 


وَالْمَار 


القصد والحقيقة والمعسَدة 


ِء و ر 


لا تأر له أَلبة)2. 

ثم يضرب مثالا على ذلك فيقول: «أَيْنَ القاس 
ا ا اي ل رص ا 
ا E E‏ 
من أَخذِ اة حال وَبَذْل اة وَعِشرين 


ر 
و 


ل ا اغ دن ورا لك ال ف قول 


(52) إعلام الموقعين (3/ 144). 
)53( المرجع السابق (1/ 218). 


a 
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اتارع الحكيه: ذا ردم جل هذا ااا 

ضار سِلعَة شترا آل الرَبَا من مول في ذمَيو يه ت 

يها مراي تقد اضر فيصر قان عى مائو وائ 

وَعِْرين وَالسَلْعهٌ حرف ا 
وَكَل هدا إ9 عدو عَنْ خض لميا 

بين مان في احَقيقًة وَالْقَصرِ e‏ 


کے 


س وتَفریق 


أَعَظً 


ل مَفْسَدةٌ اميل الربوية اعم ِن مَمُْسَدَة الرَبَا ا الي 
EA E E‏ 
مض القاس وَالْيرَانِ الْعَاوِلِ يوب ريمَهاء ودا 


عاقب ال 
ُعَاقِبْ به مَنْ ارْتَگَبَ دَلِكَ الحرم عَاصِيَاء قدا مِنْ 
ج ال رتا ات ناء وَداك ِن جنس البدَع 
التي ين صَاجبها أنه ِن الحسن*“. 

وضرب ابن القيم مثالا للاحتيال ببيان مناقضة 
الحيلة للعلة التي نيط الحكم بهاء وهي مسألة شراء 
الصدقةء فقال بل : «ولِلْمّنع مِنْ شر ائه علتَان؛ 


او وت 


إخداهمًا: هيحد ذَرِيعة و يزجاع تيء منها؛ 


لاا يَستجي منة فلا اسه في تَمَنهاء وَرْبََا 
A O‏ 


ت 
ا ےر ت 


و توم أنه إن ية لاا اسر E‏ : ظقري 
هذا القَمَنِ بر ِن ا لجرمان. 


(54) إعلام الموقعين (1/ 218). 


4 من اختال على اسما حة ما حَرَمَه ب 1 


لله الثافية: َع طَمَع تيه عَن اْعَوْدفي فَيْء 
رجه له بل ریق قن الس مى حتفي عردو 


لے ر 


بو جو ما فاماها غد متَعلقَة به فلَمْ طب پو تسا له وهي 
مَعَلَقَة بء فطع عَلَبهَا طَمَعَهّا في الْعَوْدِء وَلَو بالتَمن» 

ر ۶و يو ت 
محص الإخرَاج له ودا شأن التفوس الشَريقَةٍ 


0° 


ذَوَاتِ الاقدَارِ وَاهْمَ اا دا اعت عَطَاءًَ ءتَسمَحَ ت 


1 


بالْعَودِ فيه بوجو لا بِشْرَاءِ ولا بعرو وعد دَلِكَ اء 


وهِا مل التي = 


ج 4 ا ی ا SC DE‏ 0 ° 
يه“ سه وَدنَاءَة تسه وَشحه ب قَاءَه أن يفوتَه قن 


هھ الْعَائِد ني هيو بالكَلْب يَعُودُني 


اسن الَرِيعة مع اَْصَدّق ِن شِرَاءِ صَدَقيد»٠.‏ 

والعلة الآولى عبر عنها المالكية بقوهم: «العلة 
التي من أجلها منع الشراء من الذي قبضهامنه خافة 
وجود ا مساحة في بعض الثمن من البائع» فيؤول ذلك إلى 
أن يرجع إلى المتصدق بعض صدقته بلا عوض» فمنع 
من ذلك سدًا للذريعة)<. 


وفال لشاف اوعدا لا رتا جاه ى اشن 


(55) حديث: (العَاِد ني هبه گالكَلب يقيءُ ت يودي َيهِ): رواه 
البخاري» كتاب البة وفضلها والتحريض عليهاء باب هبة 
الرجل لامرأته والمرأة لزوجهاء رقم الحديث (2589)» 
ومسلم» كتاب ابات» باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة» 
رقم (1622). 

)56( إعلام الموقعين (3/ 240 - 241). 

(57) مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل 
مشکلاتها (2/ 380). 


جو 2 


ياسر بن راشد الدوسري: أصول رد الحيل عند ابن القيم «دراسة تأصيلية مقاصدية» 


إذا عرف أنه تبرع به فكأنه يعود في قدر المحاباة)*٠.‏ 
المطلب الرابع : نقض الفرق الفقهي. 

فغاية المحتالين الجمع بين المتفرقات والتفريق بين 
المتماثلات؛ «وَمَعْلُوم أنه لا ُد أن يكُون بَيْنَ ا لحلال 
را حرام زق ني ية يث يهر عقوي مضا د 
ادما لجر وَالْمَرق ني الصورَة َير معتبر ولا موثّر؛ 


شر 
0 


إذالاعتبار بالْعاني وَالْقَاصد 5 الأَفوَّال وًالأفعَال)<. 


4 


«َإِنَ الَا ذا اَمَف عبَارَامما أو مَوَاضِمُهَا 
N‏ 
فت لاطا راخت انها ان ا عا 
e‏ امل النَرِيعةَ حى التأَمُل عَلم 
َة مَدَا بالإضطرار؛ لامر ر لمحتال علب تمذم الط 
دون مُقَارََة صورَته صورَة الحلال اشرو وَمقصوده 
قفصوة ا حرام الال قلا رای الصودةوثقّى 
الحقيقة وَاقَصود بل مُسَارَكة مدا ِلْحَرَام صُورَةوَمَعْتّى 
وإ اق به ۾ لاشترًاكها ني الْقَصدِ ك 


کے 


با تال ا فيه مشار كيه ل ف جرد الصور 6(5 , 


مر 


اعتمد على نقض الفرق في رد الحيلة؛ فقال: 
اون الل الاط ةالح هة رادان ص 
(58) بحر المذهب للروياني (3/ 181). 


(59) إعلام الموقعين (3/ 108). 


EET‏ 4 ا ام ي ا 
جوز وان عط في رض و ود اال ار و 


هَت لَه کڏا وکڏا في تي ابقر لَه بِدَيْنِء 


ودا باطل. َالْإفرَارُ لِلْرَارِثِ ني مَرَّض الَوْتِ لا 


يصح لِلتهمة ع عند امهو ر بل مالك يرد لجسي إذا 


E‏ ۳ ےم رەو ور 1 َا او 
ت التهمة» وَقوله هو الصحيح» وأمًا إقراره أنه كان 
ر ا E SO RE E‏ 
E N‏ 


ت 


بالدین» ولا فرق ين إقرّاره ل ادن أو بالْعَنِء E‏ 


e e‏ رای ازول اقش بالشرر 


(61) تنظر مسألة الإقرارللوارث في مرض الموت: المبسوط 
للسرخحسي (18/ 31)» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
(5/ 25)» والنوادر والزيادات على ماني المدونة من غيرها من 
الأمهات (11/ 582)» ومواهب الجليل في شرح ختصر خليل 
(5/ 222)» والحاوي الكبير للماوردي (7/ 30)» ونهاية 
المطلب في دراية المذهب (11/ 368)ء والمغني لابن قدامة 
(15 157)» وشرح الزركشي على ختصر الخرقي (4/ 164). 

(62) إعلام الموقعين (3/ 234). 
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المبحث الثاني 
أصول رد الحيل المتعلقة بالاستدلال والترجيح 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الآول: خالفة أصول المذاهب. 
فكثير من أرباب الحيل يخالفون أصول مذهبهم 
ON PE‏ 


و ا کو چ کر ور 
يفسد عقد إلا بالعقد تفسه» ولا يفسد شىء تقدمّه ولا 
» ء۶ 5 ê‏ ار و ا i‏ £ 


صلب | e E‏ قد حَالمَه نه 


ا 


5 َه ا ت مھ دږ 
کم هور هل للم وََلوا: : لاقَزق بَيْنَ الشرط التقدم 
وَالقَارنِ؛ إِذ OE AE‏ ادم قد 


ص 


وإسشلافهء بل مقسدتة مارا كَمَفسَدټه مق دمًاء و 


مَفَسَدَة رَالَّتُ تدم الثَرْط إا کائا قد عَلعا وَعَلم اله 


ر 


تحال وا اضرو ا إا عَمَدَا عل ذلك القَرْط البَاطِلِ 
الحم وااو 
وَهُو مدني تفس الَأَمر بدَلك الشَرط الْحَرّ 


2 


دا اشترطًا قب الْعَفِْ أن النكاح نگاځ لیر E‏ 


o 


شعَارء وَتَعَامَدَا عل َلك وََواطا عَلَيِ تم عَمَدَا عل ما 


ہے یا ر 


اققا عَلَبْه» وَسكتا عَنْ إِعَادَة الشَرْطِ في صلب العَقَدٍِ 


تادا عل تمذم کر الاه رخ اعفد ذلك عَنْ 


a‏ اا و س ر ت 
نه عَقد نحليل ومُتعَة وَشعارِ حَقِيقة. 


E OE CF OIE ONE OE 


حَرَمَه الله وَرَسُولة لوصف أن يشرط قبل الْعَقَدِ إِرَادَة 
َلك الْوَصف ونه هو الصو د ثم سكا عَنْ كرو في 
صلب الْعَقَدِ ليم عَرَضيا؟ 

َمل إِمَام غَرَضها إلا عَيْنُ تفْويتِ مَفْصود 
الشارع؟ 


1 


٤‏ َنِه الْقَاعِدة وهي 
E‏ کیا الاخ لتاب اطبل؟ بل ِي أضل ال 
وَأسَاسهاء و كيف رة E‏ ا ن کل 


کی 


افو حر مَحَ اسِوَاءِ الْعَقَدَيْن 


ذالقَرْط اَقَدَم ا 


وجو لاف ترَاقهتا ني دم له 

في الحقيقة وَالْعْتى وَالْقَصر؟ 
E‏ رَس لايل والذائع 

حول ما صد السار عة راطا واب مز 


القَاعدَةَ من اعد سد الذَدائع م اک الْحّمَات؟ 


ت 7 ا at‏ 2 ر 2 
الْحَرّمَاتِ كل طَريق» وَهَذِه الْقَاعِدة توس الطْرق ليها 


ودا مَل اليب هذه الْقَاعِدَة وَجَدَهَا رفم 
التخرِيم أو الْوْجُوبَ مَع يام الى لضي ك 


ا 


حَقَيقَة)<“. 


ومن ذلك أيضاً ما أورده ابن القيم؛ حيث قال: 


(63) إعلام الموقعين (3/ 107). 


جا ر کے 


ياسر بن راشد الدوسري: أصول رد الحيل عند ابن القيم «دراسة تأصيلية مقاصدية» 


وم بن ال الاطا اا عل رط و فا سه عة 
التاق قال اراب اليل: ايله في ذلك أن ها لِوَلَدِهِ 
الصغيرء م رَوّجَهَا وهي على ملك اببِو تم اها 
لابنوء ثم يَطَاَمَا ا بحم التگاح» قن انث بوک گائوا 
أَخْرَارَا؛ إذ وده قَذ مَلَكَهَمْء قن عَجَرَّث عَنْ الْكيَابَة 
اث قتا لوده وَالتگاځ بِحَاله. 

وذو الحيلة بطل عل قول ا حمهور» وهي باطله 
ئي فُسهاء؛ لاله ا ملكا لَه لگا حَقَبقيًاء وَل كاتَبَها 
لَه حَقَيقَةء بل خدَاعَاو e‏ 
وَمْكَابتّة في الْباطِن» وَحَقيقَة الأَمْر» وإ أ 
َلك تَوْصاَد إل وَطء الْمَرج الذي حرم ليو بعَفْرِ 
الَْابةء فَاظهَرَ لگا لا حَقيقة لَه وَكَابة عَنْ عَبرو» وني 
اقيق ة إلا هي عن سه وال يعم ما ِي 
الصدورً)*“. 
المطلب الثاني: خالفة الوضع اللغوي. 

قال ابن القیم: «وَآما ويل اللَمْظ قوق ما كتوه 
ا 
تاڪلڙوا اُموَلَکم بيت ڪُم بالطل إل ان توت رة عن 
4 (النساء: e‏ 


و 


اموا لا 


ا ا راا وان 


(64) إعلام الموقعين (3/ 245 - 246). 


وکا حمل قوله تَعَالّ: ‏ فلا حل له من بَعَدُ حت 
تكح روجا غير 4 (البقرة: 250) عل مشالة انیل 
وَجَعْل اليس الْسْتعَارِ الَلْعُونِ على لِسَانِ رَسول الله # 


ا 


ر ےے 


داڃاا ني اشم اؤ ودا في الاوز يقابل الأول في 


رها کان مَعْرفَةَ حُذُو م نَل الله عل رسو 


صل العم وَقَاعِده وَأخية التي بر ھک 
شيا ِن مَعَاني أَلْمَاظه عَنهَاء ولا بذجل فيا مَالَيْسَ 
مِنْهاء بل بُعْطيها حَقَهاء وَيمَهَمْ اراد مِنْهًا٠*“.‏ 

«وَمِنْ ذلك لظ الْفِديةء اذل فيها اة حلع 


ا لجيه على عل الْحلُوف عليه ما هو د المِدية؛ إِذ اراد 
بقاءُ التگاح باص من انث وهي إِنَا قرعت 


ا 


روَا ر عند الحاجَة إل رَوَاله» وَأخرَجَّث ينه 
کک O RN TES‏ 


° 


عت آلا فدية وَخلعًا إلا به» و 


aS ءوهَولاءِ‎ 


ەر 


َة باي لظ كان وَالْألقَاظ رَد 


و 0 ار ر 
معيناء وَرَعمت 


ا ت 


لا تعبدتا اء و هي Er‏ إل الّعَاني؛ E‏ 
ن َمول: (اخلَعْني بالْي) او (ادني بالّف) 


E 


کک 


(65) إعلام الموقعين (1/ 169). 


ک2 
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° 
و ا E a,‏ اھ ی 


شتفتی لظا دون لظ بل قال ابن عَبَاس: عَامهَ َلاق 


٤ 
2 o¢ء‎ 


هل الْيمَنِ الْفِدَاءُ» وَقَالّ قال الإمَامُ خد: الع فرة ولیس 
بطَلاق» وَقَالَ: الع م جهة الشاي وَقَالَ: م 


ا 
احا 


حر 


خرن کے 


ل ليس بلاق وَقَالّ: دا العا بَعْدَ تطليقتين 
قان ا 2 

«وَمِنْ اليل الْباطَِة التحَيل على إِبْطَال القَسْمَة ني 
رض الْقَابَة اء أن بف الشَريك ينها سا مِن اة 
آلف سهم متا عل من بريد فيصر الريك سَرٍیگًا ني 
الْوقف وَالْقَسْمة يم٠‏ قبطل . 
وَهَذهِ جي فَاسدة باردة لا بطل حَّ الريك 


تَصَمَتَت مُعَاوَصة٬‏ وهي عر ر ابيع 


الْقِسْمَة إفرَارٌ حى وَإِن د 1 
حَقيقة ا وَعرْفا. 


ص وَاجِدِ من النصوص التاولَة بيع 
ولا يمال لَِاظر الوَفف إا افر الْوَفْفَ وَقَسَمَهُ 


هقد باع لوقف وَلِلَحَر َه قد اشترّى 


(66) إعلام الموقعين (1/ 171). 


ا 


ارقف كيف ينعقد ابيع لظ القَسْمَة ولو كانت بَيْعّا 
َوَجَبّت فيا الشَفْعَة؟ 

َو گات بَا ا اجر الريك عَلَيْهَا إا لبها 
1 حَدَا لا بر على بيع ماله يلرم إخرَاجّ 
القَْعَةق بخِلافِ البيّم» وَيقَدَر أَحَدُ التصِيينِ فبا بِقَذْرٍ 
التصِيب الاحر إا مقَردَةعَنْ 
المطلب الثالث: خالفة القواعد الفقهية. 


شریکة؛ فان 


ومن تلك القواعد خالفة قاعدة سدالذرائع؛ 
کک الحیل E‏ الذرائى مَاقَصَة ظَاهرَةً؛ ِن 
ع سد الطریق إلى الماد كل كن ونال 
yy‏ 
e‏ 
َه وجو الي راا وأضعافها گل عى ريم 
المي وَالْعَملٍ ڀا اء اني دين اله ومن تال 


ءَ 


أحَاوِيت اللَحْن وَجَد عَامَتَهَا َنْ اشتَحَل ارم اش 
راط ف فة ال کر ان ا 


8ھ ر 


2 ct 
. “9(6 واا لا أ4‎ 


مع اعتبار أن ماخحرم سداللذريعة أبيح 


(67) إعلام الموقعين (3/ 232 - 233). 

(68( رواه الترمذي» أبواب النكاح» باب ما جاء في المحل والمحلل 
له» رقم الحديث (1120)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(69) إعلام الموقعين (3/ 126). 


ا 


ياسر بن راشد الدوسري: أصول رد الحيل عند ابن القيم «دراسة تأصيلية مقاصدية» 


للمصلحة الراجحة؛ «يوَصحُة أن ريم ربا القَّضل إن 


کان سا لِلدَریعة کا دم بيان وما حرم ا 
يح لِلْمَصْلَحَة الرَاجحة گ اث لعَرَايَامِن ربا 
لْقَضل» وکا أبيحَث ذَوَاتُ الأَسْبّاب ِن الصَلَاة بَعْدَ 
الْقَجْر وَالْعَضر وكا أبيح تَر لِلْحَاطِب وَالسَاهِ 
راطيب وَالُعَامِلِ من جَة النظر الحرم 0% . 

والمفسدة كل المغسدة في إسقاط الواجب أو إباحة 
المحرم» فتلك حيل مذمومة لا مصلحة فيها؛ «وَكَيْفَ 
ين بالشّريعة أا يح سينا جاجَة 
وَمَصلَحَه تم حرم ما هو خوج لبه وَالَضلَحَة في َيه 
ظهَرُ وَهَذَا مِنْ اَل انُحَالِ؛ وَلِدَلِكَ ان مِنْ الُْسْتَجِيلِ 


ءَ 


۴ کے وک رر A‏ 
أن يسرع الله وَرَسوله من اليل ما سقط به ما أَوَجَبة أو 


EE 


ا 


ر3 


مه)( . 


ومثال ذلك: ما جاء عن ابن عباس دة أنه قال: 
إا لفت رجلا سَلَماء اا قبل من َيه كرا ولا 


و ت 
عارية ركوب دابة)2. 
EME r :‏ 
E‏ أن يوجر 


الاقتضصَاءَ - وان کان 1 يشرط دَلِكَ سدا ِدر ع يعة الرْبَاء 


ےم ہے چو و 


مكيف ور الل عل الرَا؟ وَمَنْ َس 


)70( إعلام الموقعين (2/ 108). 

(71) المرجع السابق (1/ 150). 

(72) رواه عبدالرزاق في مصنفه»ء كتاب البيوع» باب الرجل هدي لمن 
أسلفهء (8/ 142). وإسناده صحیح. 


ا 


يراع الماد و مرم لحي يځ د لك کل وول 


ا 
ر 
ا س ي 


ابه احق أن بم وق قم عر 
ا لحد جيل إلى ارب٠‏ 

ومن تلك القواعد: غالفة قاعدة كل قرض جر 
نفعاً فهو ربا. 


ومثاها: لو اراد أن بعل بَعْصَ رَأس مال السَّم 


a 


اش جڪ وهدي 


ای و ی ی کے ار 2 ر کو کو ا ت 
دیتارًا يو فيه ياه في وَقتِ آخرَء بأن یکون مَعَه نصف ديتار 
Tro 9F A‏ ا ر IE Ea‏ 
يد أن يسَلم إليه دينارًا في كر جنطة. فالجيلة أن يسلم 


ٍِ 
ص 
3ے E eo‏ چ 3 


رو 
ویر 
إل دیتارًا ع معن ثم رفيو صف الديتار» تم يَعُودُ 


فيستفرضة من لم يفيه ياه عا لَه عليه مِنْ الديْن» 


I O O E CPP O 
فيتفرّفانِ وقد قي له في ذمَيهِ صف ديتار.‎ 
E م ر‎ 
وَهَذِهِ الحيلة مِنْ آقح الحيّل؛ إا لا حَرْجَانِ ا‎ 


السَلّم م تالس اتی ِن ترَصآد إلى رك بالقزضر 
ِي جلا وله فيح إصريح الرباء جير قَْضِ 
راس قال السلَم» وَهَذّا عَبْرٌ الْقَرْض الذي جَاءَتُ ب 
السّرِيعَة» وهو قَرْص 1 يرع ال وتا اَذَه التَعَاقدَان 
تعبا خود الله واخگامه» ادا لياه هَُرُوًاء ودا 
کا لي ڪه ر الع ربا عد صاجب السّزع» 
َكيف بالْقَرْض الذي بر صرح الرَبَا وََاخير قَبْضٍ 
ا ال السلم؟ :0 

(73) إعلام الموقعين (3/ 136). 

(74) المرجع السابق (3/ 230). 


—224- 


مجلة الدراسات الإسلاميةء المجلد 32ء العدد (2)» الرياض (2020م/ 1441ه) 


يثبتون حيلتهم بلازم المذهب؛ 
«فکشرا ما گی عَنْ اَأَكَة ما لا حَقَيقَة لَه وَكيْمِن 


س 


لايل َرّجُها بَعْصُ لأاع على تَاعِدَة منبُوعو مع أن 


َلك الإمَام لو رای آنا فضي إل لِك تا الَرَمَهَاء صا 
e‏ الل حا 


بعض قواعد اللذهب» وي 


EM 


لن الشّارع لا و 
ھە o2‏ ا * ی o7‏ 
عداه فلا يمتنع عله أن قول الش ء۶ عله 

من يمتنع علي أن يقو ر ي 

لازم وَلَو عَلِم اَن هدا امه ا د قاله؛ فلا ڪور اَن يمال 

ت ا وت 8 0 

e 

وقرا رهل ااا وار ر عليه ورغ 

ب هه 8 ا وہ ۲ ٭ 3 ەر ے. 

ونصيحَتهم لِلدين تيقن امم لو شاهدوا آمرَ هلو اليل 

ا ت ا ا ال وع الد ادا 


رعا يرصح دَلِكَ أن ال aS‏ 
م ا ا ا و 

فی تال لی اتشر کرک رن فی قواو ری 
َو بَعَهُمْ َا جَاءَ ني لِك عَن التَسٌ 4# رَأَصحَابه 


َرَجَعُوا عَنْ َلك يَقيناء َم گائوا ني عَايَة الْإنْصَافِء 


را کے ر 


E 


E EES 
ذَلْكَ۰2.‎ 


(75) إعلام الموقعين (3/ 222 - 223). 


ا 


وللا أو هد اتال لاک غ 
كَوَاعِِ الفِفهِ ولا فرُوعه ولا أصُول َة 
أشار ابن القيم إلى هذا الأصل في مواضع 


الميحث الثالك 
أصول رد الحيل المتعلقة بالمقاصد 

وفیه مطلبان: 
المطلب الأو ل: رد الحيل لمناقضتها لقصد الشارع. 

شنع ابن القيم على من لم يراع المقاصد الشرعية في 
فتواه وأحكامه؛ فقال: «وَمَا مل مَنْ وَقَفَ مَع الظَوَاهر 
وَالألمَاظ وَأ يراع الماد امعان إلا كمل رَجُل قبل 
اسل عل صاب ذف قل به قرجتةء] 

OES EME EET e 

م رکا على ا وض وَقَالّ: تقل ايټني با 

وَكَمَنْ قال لوكيله: بع َو السَلْعةَ َبَاعَهَا 


ەر ا 


پڍڙکم وهي اوي ما َم من َك مع لوار 


أن يصَحُحَ ذا البيَّعَ وَيَلرَمّ بو الموكل» وَإِن تَظَرَ إل 
وإهمال المقاصد فتح باب الحيل التي يتوصل بها 


(76) ينظر: إعلام الموقعين (3/ 218» 225)» وغيرها. 
)77( المرجع السابق (3/ 94). 


کو 


ياسر بن راشد الدوسري: أصول رد الحيل عند ابن القيم «دراسة تأصيلية مقاصدية» 


إلى ما إبطال الحقوق. 
فمن مقاصد الشريعة رفع الضرر عن المكلف ما 
أمكن؛ قال ابن القيم: إن حِكّمَة السّارع افْعَصَثْ رَفْعَ 
اضر عَنْ لكلف ا افك فَِن ينن رَفْعُه إل 
صر أَعظَم نه با على حالهء ون أَمْكَنَ رَفْعُة ب ارام 
صَرَر دونه رَفعَه ب)۵٠.‏ 
ثم بين ابن القيم أن إسقاط حق الشفعة مناقض 
لقصد الشارع؛ فقال: «وًَ کات الشركة ار 
لالب قن ا لاء يكر يهم بي بَعْضهمْ على بض 
E E ET ES‏ 
e E E O‏ 
القَّريكيْنٍ باحَمْاة إا يكن على الآخر ضرفي دَلِكَ؛ 
َا راد بع تَصيبه وَأَخذّ عِوَصَه کان شريكة اح به مِنْ 
لَجتَيّء وهو يمل إل عَرَضِه مِنْ العو ضٍ من أي 
کان؛ فگان الك ا يدع الْيرَضٍمِنْ لخبي 
ويرول عَنهُ صر القّر كق ولا َصَرَرُ اْبَاِم؛ لاا 
إل حقو ِن الثمَنِء وَكانَ هَذَامِنْ اطم العَذلِ وَأحْسَنٍِ 
الأحكام الْطَابقّة ة لِلْعْقول وَالفطر و مَصَالح الِْبَادِ. و 
لششعة اق فض شا الي 


8 


هتا بعكم اَن النَحَملّ لإسْمَاط الشْمَعَة 


8و 


لذي قَصده ١الشَارعٌ‏ وَمَضاد له)<۰. 


ل 


وعلى هذامنع محمد من الحنفية حيلة إسقاط 


(78) إعلام الموقعين (2/ 92). 
(79) المرجع السابق. 


1 


الشفعة؛ ووجه ذلك: «ان شرع اليا بودي إل سد باب 
اأشفحة و فيه [بطال هذ اى ضا ور ااه 
ومن ذلك مقصد الشفقة التي جعلها الله كبك في 
عباده مطاباًء وبيان ذلك في حيلة إسقاط حضانة الأم. 
قال ابن القيم: «وَمِن اليل E E‏ 
0 اا ا ا ان يُسَافِرَ إل عبر باَِهاء 


فيتبعه الولَد. 


ا ت س 2 ۳ لار 
و of‏ < کی ری ی و کو ےک ت 
e‏ والدة على 

e 7 4‏ رەو 


وَلَدِهَاء وخب أن من فرق بين وَالِدَة وَوَلَدِما فرق الله بيه 
کر 2 0 ا E‏ شو ا 0 ê a‏ 
وَين أحبيو يوم الْقَيامَةء وَمََعَ أن بَاعَ الام دون وَلَدِهًَا 


و 


e 
a هدا الیل على التفریق بها وَبَنَ وما تفريقًا تيز‎ 


ا عا غ “وھداسن 


أل الال بل قَصَاء اله وَرَسولِه ن الود لِلمٌ: 


i e 


احق ا 


z٥ 


ا 

وہہذا يظهر جلیاً اعتبار الإمام ابن القيم في رده 
E RAEN‏ 
الكتاب والسنة. 


0 


و أقَا“. 


)80( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 35(. 
(81) إعلام الموقعين (3/ 229). 


ج 2 
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الملطلب الثاني: رد الحيل بناءً على قصد المكلف. 

وكا نظر ابن القيم إلى مراعاة المقاصد الشرعية 
للأحكام التكليفية؛ فإنه نبّه إل قصد ا مكلف المؤثر في 
الفتوى والحكم؛ فقال: 

تبیه على بدن الیل وان من گا كيدا خحرّمَا؛ 
ن الله كيده وَيُعَامِلة قيض قَصدِه وبول عَمَلِهِء وََِهِ 
سنه الله ني أَربَاب لاحر حرم أنه لا ارك كم فيا الوه 
مه ا جيل ومن م كيدا على يد من يَسَاءُمِنْ حَلْقِو 
رود په مِنْ جنس كَيْدِهمْ ويله . 

ثم رد الله على المستدلين على جواز الحيل 
غيت ا ر0 8 ان رال ي 


قَجَاءَه َر جیب قال سول اله 8 E‏ 


لفات 


\ 


هَکَدَا؟)ء قال : لا والله يا رول الله إا تخد الصَاع من 


ر ا سے سے ہ 4 ت 
هذا بالصًَاعَيْنِ» وَالصَاعَبْنِ فقال ٠‏ ال 


2 : (لك تَفعَل٬‏ بع 


. 2(6 a 
ج‎ 


وأنم لم يراعوا مقصد المكلف ولا قصد الشارع. 


e‏ جامعة فقال: 


(82) إعلام الموقعين (3/ 173). 

(83) رواه البخاري» كتاب البيوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» 
رقم الحديث (2201)» ومسلم» كتاب المساقاة» باب بيع 
الطعام مثلا بمثل» رقم الحديث (1593). 


الل ن وله ظا 
على قَولِه»*“. 
ثم فسر الحديث بناء على مقصد الشارع؛ فقال: 
«عاية ما دل ا ليث عَلَيْو أن الي 4 َمَرَهٌ ن بيع 
لع الأول بن فم باع تمتها را آحر وَمَعْلُرم 
قَطْعًا أن ذلك إا يقتضی ا الصَجِيحَ؛ إن التي 2 
N‏ ن في الْعقَِ البَاطِل؛ َا بُ ان کو ا ای 
ِن فيه صحِیسًا)2٠.‏ 
ثم يلتفت إلى المتحايلين على الربا فأحلوه؛ قائلاً 
هم: «ونكتة ا لواب أن يما لامر الْطْكَق اليم إن 
يفضي اليم الصّجيح» وَمَنْ سَلَمَ كم اَن مَذِه الصورَة 
تي تَوَاطاً فيا الْاِ وَالَسْتَرِي عَلى الَا وَجَعْل السَلعَة 
الدخياة لاد لَه ع مَفْصودَة بام بع ص جيح وَإِذا 
کان ا یٹ ليس فيه عمو وإ ُو مُطْلَق وَالَأَمْرُ 
باقيقة الَطل ليس أَمْرَا بكَيْءِ مِنْ صُوَرمَاء لن اقيق 
EE‏ 
كَل وَج من الأَفراد عن الكخر» ولا هو مُستلْرِمًا لَه فلا 
يون الأمر بالمشترك ارا بالمير بال ٤‏ کان 
ا لبغض ِلك القَيْود لا بعَبْنِهء فَيكُون عَا 
سيل الْبَدَلِء لن ذلك لا يقتضي الْعُمُوم 
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س 
ص 


1 


5 


لِلأفراد عل 


(84) إعلام الموقعين (3/ 174). 


کر 
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سبیل الحنْع». 


و 


«قَإِنَ مَقَصودَهُ 2 إا كان لِبيَانِ الطّريق التي با 


E‏ ا ا عنده روي ا بیع 
الڙِيءَ بن ٿم اع باقن ياء کک روط 
الع وموانعه؛ Yt e‏ اة 
او اَن اَْاطَبَ جيل عل فهرو وَعِلْمِو به ِنَأَو لَه 


5 ت سَعَارَفةُ الاس» وهو الع القصود في تسه و1 


وه و 


ين لَه ي بيع کون وَسِيلة وَذَرِيعَة ظَاهرَة ل مَاهُو 
ربا صَریح. 
وان لموم أعَلَم بال وَرَسولِهِ وَشَّريعتِو من أن 


ے 
3 


او کن طبر رئ ي اور 


e O‏ ا ریا 


والخلاصة أن «التَبَةَ روځ الْعَمَلِ ر 


وهو ابع ها يصح د بصا يقسد بِمَسَادهًا. 
قر قال ۶ چ م ور 


ن کفتا و تتاو 


والتي 4# قد قال 
E E‏ 


کنو الْعلْم؛ وما قَول: تا الان ا وا لكل 


امرئي م تو ی)“. 


(86) إعلام الموقعين (3/ 175). 

(87) المرجع السابق (3/ 176). 

(88) رواه البخاري» كتاب بدء الوحي» رقم الحديث (1)» ومسلم» 
كتاب الإمارة» باب قوله #: (إن] الأع|ال بالنية)» رقم 
الحديث (1907). 


0 


ن فى ا فة الأول آذ العمل لابقع إلا بال 
وهِا ايكون عَمَل إلا بق فم بن في ا اة الثاني أن 
الْعَامِلَ ليس لَه مِنْ عَمَلِهِ إلا ما نواه َا يَعّمُ الَْادَاتِ 
ماھت واا الد وا نرد وا مان 

وَهَدَا ليل عل أن مَنْ نوی اليم عَقَدَ الرْبَا 
حص لَه الرباء ولا يَعْصِمُة ِن لِك صورَة البم. 


ر 


أن من وی عفد التگاح التَخلیل گان حل 


ل 
ر 


ولا رجه مِنْ دَلِك صُورَة عَقدِ النگاح؛ لانەقدترق 


E O EE E 


لجان وَالثانية مَعْلُومَة بالَّص. 


A 


وَعلی هدا قدا وی بالْعَضر حصول ا لمر کان َه 
ما نواه وَلِذَلْكٌ استَحى الل ودا نوی بالْفِعْلِ التحيل 
عل ما حرم الله وَرَسولّه گان لَه مَا راه قله قَصَدَ 
الْحَرَمَ وفع مَقدورَه ني صله ولا فرق في لتحيل 
عل الحرم باعل اضوع لهوَبَْ الِْعَل اضوع 
e‏ 


ES E e E A a 3 


کی الطبيبُ الَری عا يذه كاه من قمَحَيّل عل 
نوله عد سنا متناو لا لتس ما تی عه 
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(89) إعلام الموقعين (3/ 91). 


کور کج 
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الخاتمة 
الحمد لله الذي آتم نعمه بإكال الدين» وهاه من 
عبث المتحايلين» والصلاة والسلام على رسوله الأمينء 
وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم إلى يوم الدين» وبعد: 
فهذه كلهات يسيرة لآهم نتائج هذا البحث» 
سائلاً المولى كنك أن جعله مباركاً. 


هم النتائج: 

1 - عالج ابن القيم في الحيل على قواعد ثابتة» 
وأصول راسخة. 

2- م يخرج ابن القيم عن هدي السلف فيا قرر 
من أصول وقواعد. 

3- راعى ابن القيم الأصول الكلية في الشريعة» 
والقواعد المتفق عليها. 


4- كا راعى المقاصد المرعية في رد الحيل تأصيلاً 
وتمثيلا. 
5- وكذا راعى أصول آئمة المذاهب المعتبرة في 


رد الحیل. 


أهم التوصيات: 
1- ضرورة جمع متناثر أهل العلم في ردالحيل 
تأصيلاً وتمثيلا. 


2- تخريج النوازل المعاصرة على تلك الأصول. 
3- تكوين نظرية متكاملة حول الحيل من خلال 
التراث الفقهي للأئمة المعتبرين. 


وني الختام: الحمد لله على ما من به من تام هذا 
الببحث» فله الحمد على نعمه الظاهرة والباطنةء والصلاة 


جد د ي 
AT N‏ 
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